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  ملخص:

علمية تتناࢭى  تعت؄ر السرقة العلمية جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة
ة العلمية الۘܣ يجب أن تتسم ٭ڈا البحوث العلمية الأمانمع مبدأ الأصالة و

  والرسائل والأطروحات الأكاديمية.

ࢭي سبيل الحد من تداعيات هذه الظاهرة و تأث؈رها السلۗܣ عڴى الجامعة و
الجزائرية، فقد أصدرت وزارة التعليم العاڲي و البحث العلمܣ القرار الوزاري رقم 

حاطة بالعديد من جوانب هذه و الذي حاول الإ  28/07/2016بتاريخ  933
الظاهرة، بدءا بتعريفها ثم النص عڴى بعض التداب؈ر للتصدي لهذه الجريمة 

  ومكافحْڈا.

السرقة العلمية ، السطو العلمܣ، الإنتحال العلمܣ، البحث الكلمات المفتاحية: 
  .933العلمܣ، القرار الوزاري رقم 

Abstract: 

Scientific theft is a moral crime before it is a scientific crime that is 
incompatible with the principle of originality and scientific honesty that 
must be characterized by scientific research, letters and academic theses. 

In order to reduce the repercussions of this phenomenon and its 
negative impact on the Algerian University, the Ministry of Higher 
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 2018جانفي  -العدد الخامس                              مجلة دولية محكمة نصف سنوية.      

 

Education and Scientific Research issued Ministerial Resolution No. 933 
on 28/07/2016, which tried to take note of many aspects of this 
phenomenon, starting with the definition and then the provision of 
some measures To address this crime and combat it. 

Keywords: scientific theft, scientific robbery, scientific plagiarism, 
scientific research, Ministerial Resolution No. 933. 

  مقدمة:  

 انتشاراتعت؄ر السرقة العلمية من أك؆ر الممارسات المنافية للبحث العلمܣ 
  ࢭي الأوساط الجامعية، و من أشدها ضررا عڴى حقوق المؤلف؈ن. 

و يمكن تعريف السرقة العلمية بشكل مبسط ࢭي المحيط الجامڥي عڴى   
( الطالب، الأستاذ الباحث، أو الأستاذ الباحث   أٰڈا تحدث عندما يقوم الكاتب 

ر دون كلمات أو معلومات خاصة بشخص آخ استخدامالإستشفائي) متعمدا 
ذكر هذا الشخص أو مصدر هذه الكلمات أو المعلومات، ناسبا إياها إڲى نفسه. 

  وهذا التعريف يشمل الأعمال المنشورة ورقيا أو إلك؅رونيا.

وتعت؄ر السرقة العلمية جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة علمية   
بحوث العلمية تتناࢭى مع مبدأ الأصالة و الأمانة العلمية الۘܣ يجب أن تتسم ٭ڈا ال

  والرسائل والأطروحات الأكاديمية.

العلمܣ ليست وليدة اليوم، بل ۂي  الانتحالإن ظاهرة السطو، أو   
قديمة قدم البشرية فقد عرفها الإنسان منذ القدم، إلا أٰڈا قد انتشرت أك؆ر 
وتطورت بتطور التقنيات الرقمية، حيث أن شبكة الإن؅رنت قد ساهمت ࢭي نشر 

ية واتساع مجالها، فقد أدت إڲى تسهيل وتسريع الوصول إڲى السرقة العلم
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محتوى مختلف المؤلفات و المنشورات لاستغلالها ࢭي البحوث العلمية، مما أثر 
  سلبا عڴى جودة و أصالة التعليم العاڲي و البحث العلمܣ ࢭي الجامعات.

وࢭي سبيل الحد من تداعيات هذه الظاهرة وتأث؈رها السلۗܣ عڴى   
الجزائرية، فقد أصدرت وزارة التعليم العاڲي والبحث العلمܣ القرار الجامعة 

و الذي حاول الإحاطة بالعديد من  28/07/2016بتاريخ  933الوزاري رقم 
جوانب هذه الظاهرة، بدءا بتعريفها ثم النص عڴى بعض التداب؈ر للتصدي لهذه 

و تعزيز تداب؈ر  الجريمة و مكافحْڈا. مٔڈا ما ۂي وقائية مثل التحسيس والتوعية
الرقابة من خلال تأسيس قاعدة بيانات رقمية ...إلخ و مٔڈا ما ۂي عقابية من 
خلال إصدار عقوبات ࢭي حق الطالب أو الأستاذ الباحث المرتكب لهذه الجريمة 
كإبطال مناقشة الرسائل والمذكرات الجامعية، وإبطال المنشورات محل السرقة 

نشر مع سحب اللقب الحائز عليه مرتكب من عملية التقييم وسحّڈا من ال
  جريمة السرقة العلمية. 

من خلال ما تم عرضه يثور الإشكال حول مضمون هذا القرار، فكيف   
ۂي الآليات  ۂي أنواعها من منظوره؟ و ما عرف هذا القرار السرقة العلمية و ما

  اديمية؟القانونية الۘܣ أقرها لمكافحة جريمة السرقة العلمية ࢭي الأوساط الأك

هذه الإشكاليات ستتم الإجابة عٔڈا باعتماد المنهج الوصفي التحليڴي   
لأنه يتلاءم مع موضوع بحثنا أين سيتم وصف الظاهرة و فهم سياقاٮڈا ࢭي ضوء 

. و هذا من خلال مبحث؈ن يتم 933تحليل المواد الواردة ࢭي القرار الوزاري رقم 
 و أسبا٭ڈا ࢭي المبحث الأول. وصولا  تناول مفهوم السرقة العلمية و تحديد صورها

  سبل تجنّڈا و مكافحْڈا ࢭي المبحث الثاني.إڲى آليات وتداب؈ر مكافحْڈا و 
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  المبحث الأول: مفهوم السرقة العلمية و أسبا٭ڈا   

السرقة العلمية ۂي استخدام غ؈ر قانوني و غ؈ر مع؅رف به لأفكار وأعمال   
كانت السرقة مقصودة أو غ؈ر الآخرين، يحدث بقصد أو بغ؈ر قصد، سواء 

  1خط؈را. انْڈاكامقصودة، فهܣ تمثل 

، و من خلال هذا المبحث سنحاول 933وقد تناولها القرار الوزاري رقم   
تبيان تعريف القرار السالف الذكر لجريمة السرقة العلمية و تحديد صورها 

  (المطلب الأول). ثم الأسباب المؤدية لارتكا٭ڈا ( المطلب الثاني).

  لمطلب الأول: تعريف السرقة العلمية و صورهاا

ۂي (عملية تحويل الأفكار أو محمود عودة السرقة العلمية حسب   
تعديل السياق أو التغي؈ر ࢭي بعض المصطلحات اللغوية، ببساطة ۂي عملية 

  2غسيل للأبحاث.)

الصادر عن وزارة التعليم العاڲي  9333وقد عرفها القرار الوزاري رقم 
علمܣ الجزائرية: " بأٰڈا كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث، والبحث ال

أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامڥي، أو الباحث الدائم أو كل من يشارك ࢭي 
أو تزوير النتائج أو غش ࢭي الأعمال العلمية المطالب ٭ڈا ࢭي  للانتحالعمل ثابت 

  أية منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى."

                                                            
ط، الخطة الوطنية للعلوم وكالة الجامعة للدراسات العليا ، البحث العلمܣ، الأنواع الضوابط و الشرو  -  1

  . 03التقنية و الإبتكار، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، ص. 
محمود عودة، البحث الإجتماڤي ࢭي سياق الخصخصة و التكليف الهيكڴي، ضمن كتاب مؤتمر أخلاقيات  -  2

قومي للبحوث الإجتماعيةو الجنائية، ، المركز ال 1995أكتوبر  18-16البحث العلمܣ الإجتماڤي ، المنعقد بتاريخ 
  .138القاهرة ، ص.

المحدد للقواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية و مكافحْڈا، الصادر  933من القرار رقم  03المادة  - 3
  .03، ص.  2016جويلية  28عن وزارة التعليم العاڲي و البحث العلمܣ الجزائرية، بتاريخ 
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حظ أن هذه المادة قد أعطت تعريفا دقيقا للسرقة العلمية حيث والملا 
أٰڈا قد قامت بتحديد جوانّڈا و صورها، أي الحالات الۘܣ يمكن إدراجها ضمن 

  نطاق السرقة العلمية و ۂي كالآتي:

كڴي أو جزئي للأفكار أو المعلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من  اقتباس .1
 أو تقارير أو من مواقع إلك؅رونيةأو دراسات مقال منشور أو من كتب أو مجلات 

 أو إعادة صياغْڈا دون ذكر مصدرها أو أصحا٭ڈا الأصلي؈ن.
مقاطع من وثيقة دون وضعها ب؈ن شولت؈ن و دون ذكر  اقتباس .2

 مصدرها و أصحا٭ڈا الأصلي؈ن.
 معطيات خاصة دون تحديد مصدرها و أصحا٭ڈا الأصلي؈ن. استعمال .3
مع؈ن دون تحديد مصدرها و أصحا٭ڈا  استدلالبرهان أو  استعمال .4

 الأصلي؈ن.
نشر نص أو مقال أو مطبوعة أو تقرير أنجز من طرف هيئة أو مؤسسة  .5

 و اعتباره عملا شخصيا.
إنتاج فۚܣ مع؈ن أو إدراج خرائط أو صور أو منحنيات بيانية  استعمال .6

أو جداول إحصائية أو مخططات ࢭي نص أو مقال دون الإشارة إڲى مصدرها 
 ا٭ڈا الأصلي؈ن.وأصح

ال؅رجمة من إحدى اللغات إڲى اللغة الۘܣ يستعملها الطالب أو الأستاذ  .7
الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامڥي أو الباحث الدائم بصفة كلية أو 
جزئية دون ذكر الم؅رجم أو المصدر.أي ترجمة المصنفات دون تصريح من صاحب 

 الحق عڴى المصنف الأصڴي.
اذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامڥي أو قيام الأست .8

ࢭي بحث أو أي عمل علمܣ دون  اسمهالباحث الدائم أو أي شخص آخر بإدراج 
 المشاركة ࢭي إعداده.
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باحث آخر لم يشارك ࢭي إنجاز  اسمقيام الباحث الرئيسۜܣ بإدراج  .9
سمعته ل استناداالعمل بإذنه أو بدون إذنه بغرض المساعدة عڴى نشر العمل 

و ۂي الحالة " رزنيك ديفيد" بالمجاملة ࡩي التأليف العلمية. وهو ما يطلق عليه 
الۘܣ يتم فٕڈا تضم؈ن أسماء بعض الأشخاص كمؤلف؈ن لمصنفات لم يقوموا 

 1بتأليفها، الأمر الذي يتناقض و مبدأ مسؤولية المؤلف عما ألفه.
جامڥي أو قيام الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي ال .10

الباحث الدائم أو أي شخص آخر بتكليف الطلبة أو أطراف أخرى بإنجاز أعمال 
علمية من أجل تبنٕڈا ࢭي مشروع بحث أو إنجاز كتاب علمܣ أو مطبوعة 

 بيداغوجية، أو تقرير علمܣ.
الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامڥي أو  استعمال .11

أعمال الطلبة و مذكراٮڈم كمداخلات ࢭي  الباحث الدائم أو أي شخص آخر 
 الملتقيات الوطنية و الدولية أو لنشر مقالات علمية بالمجلات و الدوريات.

إدراج أسماء خ؄راء و محكم؈ن كأعضاء ࢭي اللجان العلمية للملتقيات  .12
الوطنية أو الدولية أو ࢭي المجلات و الدوريات من أجل كسب المصداقية دون 

كتابي من قبل أصحا٭ڈا،أو دون مشاركْڈم الفعلية ࢭي  علم و موافقة وتعهد
 أعمالها.

بعد تحليل صور و حالات السرقة العلمية الۘܣ حددها القرار وعليه و 
يلاحظ أٰڈا تنقسم إڲى مجموعت؈ن، مجموعة مرتبطة بعمليات  933الوزاري رقم 

شارة معارف الآخرين دون الإ معلومات و  استعمالسواء كڴي أو جزئي أو  الاقتباس
سماء إڲى أصحا٭ڈا الأصلي؈ن. و المجموعة الثانية تتعلق بأعمال المشاركة و إدراج أ

                                                            
، 316قيات العلم ، ترجمة عبد النور عبد المنعم ، سلسلة عالم المعرفة ، عدد رزنيك ديفيد ، أخلا -  1

  .98- 97، ص. 2005المجلس الوطۚܣ للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت ، 
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تقديمها ࢭي لال أعمال ومنجزات الطلبة و استغࢭي أبحاث غ؈ر مشارك فٕڈا، و 
  1مؤتمرات و ما شابه ذلك.

  المطلب الثاني: أسباب السرقة العلمية ࡩي الجامعة الجزائرية

ة عن تفآۜܣ ظاهرة السرقة العلمية ࢭي ࢭي ظل تعدد الأطراف المسؤول
الجامعة الجزائرية، و كذلك تباين الأهداف من هذه الممارسات، فإنه ليس من 

أو السرقة العلمية إلا أنه يمكن ذكر البعض مٔڈا  الانتحالالسهل حصر دوافع 
  بإيجاز عڴى النحو التاڲي:

ل غيابه الأخلاࢮي: فضعف الوازع الديۚܣ إن لم نقضعف الوازع الديۚܣ و .1
يعد السبب الرئيسۜܣ ࢭي السرقات العلمية. فلو استحضر المنتحل مراقبة الله له 
لما أقدم عڴى هذا الفعل المجرم شرعا و قانونا، خاصة ࢭي ظل مجتمع مسلم 
يبحث عڴى الصدق و الأمانة و حفظ حقوق الآخرين. قال رسول الله صڴى الله 

غياب الوازع الأخلاࢮي، حيث سلم: " من غشنا فليس من." إضافة إڲى عليه و 
" السرقة العلمية تتعارض مع علم  Genevieve KOUBIتقول الأستاذة 

أي أن مرتكب جريمة السرقة العلمية لا أخلاق له فالسرقة العلمية  2الأخلاق".
 ۂي جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة علمية. 

                                                            
رؤية  -آمال ينون، ميثاق أخلاقيات الأستاذ الجامڥي، نحو محاربة جريمة السرقة العلمية ࢭي الجزائر -  1

، 2017نوفم؄ر  11مال الملتقى المش؅رك حول الأمانة العلمية، الجزائر العاصمة، ، ضمن كتاب أع - تحليلية
  .143-142ص. 

2 - Genevieve KOUBI , S’interroger sur le plagiat dans les recherches universitaires et scientifiques, 
Le plagiat de la recherche scientifique, ouvrage collectif sous la direction de Gilles J. Guglielmi et 
Geneviève Koubi avec la collaboration de Jean-Noël Darde, Hélène Maurel-Indart et Mathieu 
Touzeil-Divina, éditions L.G.D.J, 2011, p 02. 

ء القرار الوزاري ضونقلا عن طالب ياس؈ن، جريمة السرقة العلمية وآليات مكافحْڈا ࢭي الجامعة الجزائرية ࢭي  
  .88، ص.2017نوفم؄ر  11، الأمانة العلمية، الجزائر العاصمة، ضمن كتاب أعمال الملتقى المش؅رك ،933
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لعلمية مشكلة الوقت أو الزمن: فمن الأسباب المؤدية إڲى السرقة ا .2
الضغط الذي يعيشه الطالب أو الأستاذ الباحث لاستكمال بحثه مع ضيق 
وعدم كفاية الوقت.خصوصا و ان البحث العلمܣ عملية شاقة تحتاج إڲى إعمال 
مختلف عمليات العقل من تحليل و تركيب، كما تحتاج إڲى قراءة واسعة وجيدة 

مناسب للقيام  خاصة حول موضوع البحث و هو ما يتطلب الحصول عڴى وقت
بعمل يكون عملا علميا ࢭي المستوى. و هذا الجانب يظهر أك؆ر وضوحا ࢭي مذكرات 
طلبة الدراسات العليا ( الماجست؈ر و أطروحات الدكتوراه) و مذكرات الماس؅ر 
لنظام ل م د أين يقدم الطالب عڴى البحث عن أساليب تسهل عليه إنجاز 

ال المحددة. فيعمد إڲى استنساخ مذكرة مذكرته أو أطروحته و تقديمها ࢭي الآج
بأكملها من جامعة أخرى أو من الإن؅رنت. و لا يختلف شأن الطلبة عن الأساتذة 
والباحث؈ن الذين تظهر عند بعضهم هذه الظاهرة خاصة ࢭي الأوراق الۘܣ 
يشاركون ٭ڈا ࢭي مختلف التظاهرات العلمية و الۘܣ غالبا ما تكون محددة بآجال 

ية قص؈رة مما يضطر الباحث إڲى انتحال أعمال الغ؈ر دون الإشارة و تواريخ زمن
 إڲى مصدرها.

كما يمكن إثارة نقطة ࢭي غاية الأهمية و نحن بصدد الحديث عن عامل 
الوقت و دوره ࢭي السرقة العلمية و تتمثل ࢭي تأجيل الباحث لأعماله إڲى آخر 

سباب الۘܣ يدفع ٭ڈا أجل، فهذا سيكون حافزا قويا للسرقة العلمية، و من الأ 
  المنتحل اللوم عنه هو قصر الوقت. 

البحۙܣ: الذي طڧى عڴى بعض الطلبة الكسل والخمول الفكري و  .3
 والباحث؈ن مما يجعلهم يبحثون عن أسهل الطرق للحصول عڴى المعلومات.

ال؅رقيات ࢭي مجال العمل و تحصيل درجات وظيفية أعڴى و الإستفادة  .4
جامعة خاصة فيما يرتبط بال؅ربصات ࢭي الخارج. ففي من المزايا الۘܣ تمنحها ال
المنح البحثية حوافز ر فيه أن تكون ال؅رقية العلمية و الوقت الذي كان ينتظ
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للأستاذ و الباحث من أجل البحث و النشاط العلمܣ،أصبحت لدى الكث؈ر من 
 الأساتذة و الباحث؈ن أك؆ر الدوافع للإنتحال و السرقات العلمية. فتحول الهدف

النقاط من أجل الحصول عڴى منحة أو من البحث العلمܣ جمع الشهادات و 
 ترقية جامعية.

الوساطة ࢭي نشر الأبحاث، ما يدفع ببعض الباحث؈ن المحسوبية و  .5
باحث آخر لم يشارك ࢭي إنجاز العمل بغرض المساعدة ࢭي نشره  اسملإدراج 
 لسمعته العلمية. استنادا

الرئيسية للسرقة العلمية ࢭي غياب ثقافة العقاب، فمن الأسباب  .6
الجامعات هو التسامح مع مرتكۗܣ هذه الجريمة، و إرجاع السبب إڲى عدم الإلمام 

 الكاࢭي بأساليب البحث العلمܣ السليمة، و طرق جمع البيانات من طرف الطلبة.

المبحث الثاني: آليات و تداب؈ر مكافحة جريمة السرقة العلمية ࡩي ضوء القرار 
  933الوزاري رقم 

مع تنامي ظاهرة السرقة العلمية و انتشارها بشكل رهيب ࢭي الجامعة 
الجزائرية، وجب عڴى القائم؈ن عڴى هذا المجال التحرك عڴى وجه السرعة من 
أجل وضع سبل من شأٰڈا الحد من هذه الظاهرة المتنامية. و عليه فقد جاء 

ڈا تداب؈ر التحسيس بجملة من التداب؈ر و الإجراءات. مٔ 933القرار الوزاري رقم 
والتوعية بحجم هذه المشكلة ( المطلب الأول). و إجراءات أخرى قانونية عقابية 

  (المطلب الثاني).سنتناول كل مٔڈا ࢭي هذا المبحث.

  المطلب الأول: الآليات الوقائية من السرقة العلمية

النص عڴى الآليات  933من القرار الوزاري  07إڲى  04تضمنت المواد من 
تداب؈ر الوقائية أهمها التحسيس و التوعية بخطورة جريمة السرقة العلمية ( و ال
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الفرع الأول)، و كذا تفعيل دور مؤسسات التعليم العاڲي الجزائرية ࢭي مجال 
 تنظيم التأط؈ر و الرقابة ( الفرع الثاني).

  الفرع الأول: التحسيس والتوعية بجريمة السرقة العلمية

بنيان البحث العلمܣ، و تتسبب ࢭي قتل روح إن السرقة العلمية ٮڈدد 
الإبداع و التنافس ب؈ن الباحث؈ن، و عليه فإن أنجع علاج لهذه الظاهرة هو 

 933من القرار  04التحسيس و التوعية بخطورٮڈا. و هذا ما نصت عليه المادة 
حيث أكدت عڴى ضرورة أن تقوم مؤسسات التعليم العاڲي و البحث العلمܣ 

  تحسيس و توعية تخص: باتخاذ تداب؈ر 

 لاسيما  - 1تنظيم دورات تدريبية لفائدة الطلبة و الأساتذة و الباحث؈ن
حول الطرق و المناهج الصحيحة  -أولئك الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه

 لإنجاز البحوث العلمية وفقا لاح؅رام قواعد الأمانة العلمية.

 راج أخلاقيات كما تكون التوعية بخطورة السرقة العلمية أيضا بإد
 2البحث العلمܣ و التوثيق كمقياس يدرس للطلبة ࢭي كل أطوار التكوين العاڲي.

 ࢭي بطاقة  3ضرورة إدراج عبارة التعهد بالإل؅قام بقواعد ال؇قاهة العلمية
طوال مسارهم الجامڥي مع التذك؈ر بالإجراءات  -بالنسبة للطلبة –الطالب 

 جريمة السرقة العلمية ࢭي حقهم.العقابية الۘܣ تتخذ ضدهم ࢭي حالة ثبوت 

                                                            
  933من القرار الوزاري  1فقرة  04راجع نص المادة  -  1
  933من القرار الوزاري  3فقرة  04راجع نص المادة  -  2
  933ري من القرار الوزا 5فقرة  04راجع نص المادة  -  3
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  كما يتع؈ن عڴى كل طالب أو أستاذ باحث إمضاء إل؅قام بال؇قاهة العلمية
عند تسجيل موضوع بحث أو مذكرة أو أطروحة، يودع لدى المصالح الإدارية 

 1المختصة لوحدة التعليم و البحث.

ل تنظيم الفرع الثاني: تفعيل دور مؤسسات التعليم العاڲي الجزائرية ࡩي مجا
  التأط؈ر والرقابة

كيفية تنظيم تأط؈ر  933من القرار الوزاري  05لقد أوضحت المادة 
التكوين ࢭي الدكتوراه و نشاطات البحث العلمܣ الذي تتولاه المجالس العلمية ࢭي 
مؤسسات التعليم العاڲي و البحث العلمܣ. حيث قامت هذه المادة بتفعيل دور 

ل، خصوصا ࢭي مجال الرقابة عڴى المذكرات هذه المجالس العلمية بشكل كام
  والرسائل و البحوث العلمية و ذلك من خلال:

  تحديد عدد مذكرات الماس؅ر و أطروحات الدكتوراه الۘܣ يمكن الإشراف
روحات و مذكرات ࢭي مجال العلوم أط 06علٕڈا من قبل كل أستاذ بستة 

هذا حۘܢ يستطيع  ࢭي ميدان العلوم الإنسانية. و  09لتكنولوجيا. و تسعة او 
 المشرف متابعة كل مراحل إعداد و كتابة الأطروحة أو المذكرة.

  إح؅رام تخصص كل أستاذ ࢭي مجال الإشراف عڴى نشاطات البحث، لأن
ذلك من شأنه أن يعمل عڴى اكتشاف السرقة العلمية ࢭي حالة ارتكا٭ڈا من طرف 

 الطالب.

 لكفاءات المختصة ࢭي تشكيل لجان المناقشة و الخ؄رة العلمية من ب؈ن ا
 ميداٰڈا العلمܣ.

                                                            
  933من القرار الوزاري  07راجع نص المادة  -  1
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  المذكرات وموضوعاٮڈا بيانات خاصة بعناوين الأطروحات و إنشاء قاعدة
بحيث يستند علٕڈا الطالب ࢭي اختيار موضوع لم يسبق تناوله من قبل. و ذلك 

 من أجل تجنب عملية النقل و السرقة العلمية. 

  حة.إلزام طالب الدكتوراه بالإمضاء عڴى ميثاق الأطرو 

  إلزام الطالب أو الأستاذ أو الباحث بتقديم تقرير سنوي عن حالة تقدم
 أعمال بحثه أمام الهيئات العلمية المختصة من أجل متابعته و تقييمه.

بالإضافة إڲى تفعيل دور المجالس العلمية بالمؤسسات الجامعية للحد من 
اتخاذ تداب؈ر و  السرقة العلمية و مكافحْڈا، وجب عڴى مؤسسات التعليم العاڲي

 933من القرار الوزاري  06إجراءات رقابية مكملة جاء النص علٕڈا ࢭي المادة 
  مٔڈا:

  تأسيس قاعدة بيانات رقمية، عڴى مستوى كل مؤسسة جامعية
تتضمن كل الأعمال المنجزة من قبل الطلبة و الأساتذة الباحث؈ن حيث تعمل 

 ت أو حدوث سرقات علمية.قاعدة البيانات هذه عڴى كشف كل تكرار لموضوعا

  تأسيس قاعدة بيانات رقمية تحمل أسماء الأساتذة و تخصصاٮڈم
وس؈رهم الذاتية و مجالات اهتماماٮڈم العلمية و البحثية بغية الإستعانة 

 بخ؄رٮڈم.

  الإستعانة ب؄رمجيات معلوماتية كاشفة للسرقات العلمية سواء باللغة
راء حقوق استعمال هذه ال؄رامج أو العربية أو باللغات الأجنبية من خلال ش

استغلال تلك ال؄رامج المجانية المتوفرة عڴى شبكة الإن؅رنت. فمن شأن هذه 
ال؄رامج أن تكشف الإنتحال بمضاهاٮڈا للنصوص و كشف التطابق الحاصل 

 فيه.



 قوسطو شهرزادد/ 
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  المطلب الثاني: التداب؈ر العقابية

لٕڈا سابقا فقد إضافة إڲى الآليات الوقائية و الرقابية الۘܣ تم التطرق إ
ࢭي طياته مجموعة من التداب؈ر العقابية حيث نص ࢭي  933تناول القرار الوزاري 

عڴى ضرورة إنشاء مجلس آداب و أخلاقيات المهنة الجامعية عڴى  08مادته 
مستوى كل مؤسسة جامعية. حيث يقوم هذا المجلس بمباشرة إجراءات النظر 

ع العقوبات عڴى مرتكبٕڈا. و عليه فقد ࢭي الإخطارات عن السرقات العلمية و توقي
تم النص عڴى العقوبات المقررة ࢭي حق الطالب أو الأستاذ المرتكب لجريمة 

من القرار السالف الذكر . و ࢭي  03السرقة العلمية الواردة حالاٮڈا ࢭي نص المادة 
  يڴي سنتناول مضمون هذه العقوبات. ما

  بةالفرع الأول: العقوبات المقررة ࡩي حق الطل

. فبالإضافة إڲى العقوبات 933من القرار الوزاري  35نصت علٕڈا المادة 
المقررة ࢭي التشريعات ذات الصلة بالجانب التأديۗܣ للطلبة لاسيما القرار الوزاري 

فإن الطالب المرتكب لجريمة السرقة العلمية يتعرض لعقوبات تأديبية  371،1
 933من القرار الوزاري  03لمادة إذا ما ارتكب إحدى الحالات الواردة ࢭي نص ا

والۘܣ تشكل سرقة علمية. حيث يتم إبطال مناقشة الطالب لمذكرة الليسانس أو 
الماس؅ر أو الماجست؈ر أو الدكتوراه، و سحب اللقب الحائز عليه من وراء مناقشته 

  إحدى رسائل التخرج السالفة الذكر.

  الفرع الثاني: العقوبات المقررة ࡩي حق الأساتذة

                                                            
جوان  11المتضمن إحداث المجالس التأديبية ࢭي مؤسسات التعليم العاڲي المؤرخ ࢭي  371القرار الوزاري  -  1

2014.  
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الآليات القانونية لمكافحة السرقة العلمية ࡩي البيئة الجامعية ࡩي ضوء القرار 

 933الوزاري رقم

 

 ISSN : 2507-7503  د:ردم         جامعة مستغانم. – مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة 75
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 06/03بالإضافة إڲى العقوبات المقررة ࢭي حق الأساتذة بموجب الأمر ف
من القرار  36، فإن المادة 1المتضمن القانون الأساسۜܣ العام للوظيفة العمومية

قد نصت عڴى أن كل أستاذ جامڥي يرتكب إحدى الحالات الواردة  933الوزاري 
علمية ذات صلة  من القرار السالف الذكر و الۘܣ تشكل سرقة 03ࢭي المادة 

بإعداد مذكرات الماجست؈ر أو الدكتوراه أو مختلف النشاطات العلمية 
والبيداغوجية أو أعمال التأهيل الجامڥي أو أية منشورات علمية، يتعرض إڲى 
إبطال المناقشة و سحب اللقب الحائز عليه أو وقف نشر تلك الأعمال أو سحّڈا 

  من النشر.

ار أنه للجهات المتضررة الحق ࢭي مقاضاة من نفس القر  38وتضيف المادة 
  المرتكب؈ن للسرقات العلمية. 

  خاتمـــــة:

بعد استعراضنا لظاهرة السرقة العلمية و الۘܣ أصبحت تنتشر بشكل 
كب؈ر داخل الأوساط الجامعية متسببة ࢭي المساس بمصداقية و سمعة الجامعة 

صالة البحث العلمܣ. نخلص إڲى و بالتاڲي التأث؈ر سلبا عڴى جودة التعليم العاڲي و أ
قد توسع بتداب؈ر الوقاية و الرقابة عڴى السرقة العلمية  933أن القرار الوزاري 

كما أنه قد نص عڴى عقوبات ردعية يمكن أن تحول دون تفاقم هذه الظاهرة 
ࢭي الجامعة الجزائرية مستقبلا. إلا أنه من جانب آخر فإن فحوى القرار يوضح 

ܣ تنتظر مؤسسات التعليم العاڲي و البحث العلمܣ من أجل حجم التحديات الۘ
تطبيق أحكامه و الۘܣ تنطوي عڴى صعوبات جمة خاصة مع ما ي؄رزه الواقع من 

 ممارسات ࢭي المؤسسات الجامعية و لعل خ؈ر مثال علٕڈا التأط؈ر.

                                                            
 المتضمن القانون الأساسۜܣ العام للوظيفة العمومية ،المؤرخ ࢭي 03- 06من الأمر  176إڲى 163راجع المواد من -  1
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